 تلعب المكونات والقطاع الخاص والمجتمع المدني أدوارًا مهمة في تعزيز الحكم الرشيد والتنمية المستدامة. ويعد التفاعل بين هذه المكونات أمرا حاسما لتعزيز الشفافية والمساءلة والشمولية في عمليات صنع القرار.  وبوسع القطاع الخاص أن يقدم الموارد والخبرات إلى الطاولة،  في حين يستطيع المجتمع المدني أن يحمل الحكومات والشركات المسؤولية عن أفعالها.  ومن خلال التعاون والحوار،  يمكن لهذه الجهات الفاعلة العمل معًا لتحديد ومعالجة التحديات،  قد يكون تحقيق التوازن بين أدوار القطاع الخاص والمجتمع المدني أمرًا صعبًا.  وقد يعطي القطاع الخاص الأولوية لتحقيق الربح على الاهتمامات الاجتماعية والبيئية،  مما يؤدي إلى تضارب المصالح مع منظمات المجتمع المدني التي تدعو إلى التنمية المستدامة.  قد يكون هناك اختلال في توازن القوى بين هذه الجهات الفاعلة،  حيث يتمتع القطاع الخاص بموارد ونفوذ أكبر مقارنة بمنظمات المجتمع المدني. ولمواجهة هذه التحديات وتعزيز الحكم الرشيد لتحقيق التنمية المستدامة،  من الضروري أن يشارك جميع أصحاب المصلحة ويتعاونون مع بعضهم البعض بشكل فعال.  يمكن لمنظمات المجتمع المدني الدعوة إلى سياسات تعود بالنفع على المصلحة العامة وتخضع جميع الجهات الفاعلة للمساءلة.  من خلال العمل معاً واحترام أدوار ومساهمات كل منها،  تستطيع المكونات والقطاع الخاص والمجتمع المدني خلق بيئة مواتية للحكم الرشيد والتنمية المستدامة.
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